	القانون الجديد للسجون وحقوق الإنسان 
	



المقدمة

تعتبر العقوبة السجنية إحدى العقوبات الهامة في كافة الأنظمة الجزائية وأهميتها متأتية من خطورتها إذ هي عقوبة تتسلط على أغلى المكاسب التي كافحت الإنسانية في كافة الأقطار والأزمان من أجل حمايتها وصيانتها والذود عنها ألا وهي الحرية الذاتية للإنسان(1).
وعلى أهمية عنصر الردع المتمثل في سلب الحرية أو الحد منها وتقييدها تبرز العقوبة السجنية أكثر ملائمة من العقوبات القاسية والمهنية أو اللاإنسانية التي كانت تستهدف الجناة بغرض التنكيل بهم وإيلامهم جراء إتيانهم ما يخالف التقاليد والأعراف إذ كانت العقوبة فيما مضى عبارة عن تعبير المجتمع عن غضبة تجاه المجرم وعن غريزة الانتقام لدى الإنسان المفجوع، مما أعطاها تلك الظاهرة القاسية والمهينة فوصلت إلى حدود القضاء على حياة المجرم أو على إنسانيته تعمل فيهما تنكيلا وإيذاء(2).
ولأن تسليط عقاب على هذا النحو يناهض المفاهيم الإنسانية والاجتماعية المعاصرة للإنسان المعاصر أصبحت العقوبة الجزائية وسيلة تأهيل اجتماعي ومهني لها أصولها العلمية كما لها مؤسساتها المؤهلة لتمكينها من تحقيق أهدافها(3) ويراعى عند إجرائها احترام حقوق السجين على نحو يكفل عدم المساس بحرمته الجسدية.

غير أنه تتجه الملاحظة إلى أن الوعي بحقوق السجين يبدو موغلا في القدم إذ يقول سقراط أنه يجب علينا مهما كان الأمر ألاّ نغضب على المجرمين بل علينا أن نعلمهم كيف يستطيعون ألاّ يعودوا لارتكاب الجرائم لأن فعلتهم هي نتيجة جهلهم، ونعلم أن الناس لم يسعفوا كلهم بتلقي التعليم".
كما دعا أفلاطون إلى النظر في الجانح بشفقة ومعاملته معاملة حسنة لأن ارتكاب الجرائم يعود إلى جهل مقترفيها(4)
يبدو مرد هذا الوعي الجزئي لظروف المحكوم عليه في هذه الحقبة من الزمن كان نتيجة قسوة العقوبات المسلطة عليه كالإعدام وبتر الأعضاء وكانت السجون أماكن تأوي المتهمين في انتظار محاكمتهم أو تمهيدا لتنفيذ العقاب المسلط عليهم(5)
ولما كان غرض السجون ينحصر في احتجاز الأشخاص ريثما يوقع عليهم العقاب فإن المجتمعات القديمة لم تعرها اهتماما ولم تولّ المودعين فيها حدا من الرعاية والعناية فكانت إما زنزانات مغلقة تحت سطح الأرض أو حفرا عميقة يصعب الخروج منها أو فجوات داخل الأشجار الضخمة أو أقفاص معلقة(6) يتولى الإشراف عليها أشخاص عاديون مقابل أجور يقع تحصيلها من النزلاء لهذا كانت تتفاوت معاملتهم بتفاوت قدراتهم المادية.

وقد اتجهت الأنظمة العقابية إلى التلطيف من العقوبات بظهور الديانة المسيحية وانتشار تعاليمها حيث أصبح المجرم يعتبر شخصا عاديا كغيره من بني جنسه لكنه شخص مذنب وجبت عليه التوبة والسبيل للتكفير عن الذنب عزله عن المجتمع ومنحه الوقت الكافي للتأمل في خطئه ومراجعته ومناجاة ربه طلبا للصفح والعفو عما أتاه من فعل مجرَّم. لذلك أنشئت السجون الكنسية وهي عبارة عن "سجون انفرادية : يوضع فيها المجرم للاهتمام به وتهذيبه"(7)
ومنذ عام 817 م أقر نظام "السجن الانفرادي" على أن يعهد إلى المسجونين ببعض الأعمال وتقدم لهم الكتب الدينية مع تمكينهم من تلقي الزيارات وفي عام 1226 م، وافق المجمع الديني Beziers على إيداع المحكوم عليه طبقا للقانون الكنسي في سجن انفرادي أثناء الليل ويقوم بالعمل الجماعي نهارا مع التزام الصمت، كما أجاز "لأهل الخير" زيارة السجون للتخفيف عن المسجونين(8).

وبخلاف ما شهدته السجون الكنسيّة من إصلاح ظلت السجون المدنية على حالها وظل نزلاؤها معتبرين في حكم الأشخاص غير العاديين أو مواطنين من درجة دنيا تضم طوائف المتشردين والمتسولين ومدمني المخدرات وبائعات الهوى...، ولما كانت الأطر السجنية القديمة غير معدة لإيواء هذا الكم من السجناء نجم عن هذا الوضع تكدسهم وتفشي الرذيلة بينهم.

وقد كانت تعاليم الديانة المسيحية باعثا على إنشاء السجون الحديثة ويعتبر سجن "برايدوال" الـBridwell في أنقلترا النواة الأولى لهذه السجون إذ في عام 1557 أذن الملك "ادوارد السادس" بتحويل قصر "برايدوال" إلى مؤسسة للعمل والتعليم للسجناء سميت بدار الإصلاح House of correction  وبنجاح هذه المؤسسة السجنية ونظرا للتحول الكبير الذي عرفه السجناء من حالة الكسل والخمول التي كانوا يعيشون عليها إلى حياة العمل والنظام انتشرت السجون داخل انقلترا وخارجها حيث امتدت إلى فرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية(9)
غير أن انتشار المؤسسات السجنية لم يصاحبه تحسن في ظروف الإيواء ومعاملة السجناء حيث بقيت على حالها أماكن انتظار تقرير مآل المتهمين ومأوى للفقراء والمتشردين يجبرون فيها على العمل(10) أما المجرمون الخطرون فالسجن بالنسبة لهم يعتبر إطارا مخصصا لتوقيع عقوبات هي من القسوة والإيلام بمكان مثل الإعدام وبتر الأعضاء والجلد وهي عقوبات لا يتطلب تنفيذها زمنا طويلا وهو ما برّر عدم إيلاء السجون عناية وعدم إحاطة المودعين فيها بالرعاية وعدم إخضاعهم لأية دراسة(11) وبالتالي لم يكن للحديث عن حقوق الإنسان في السجون أو حقوق السجين مجالا يذكر وقد أثارت هذه الممارسات اللاإنسانية حفيظة المفكرين خلال القرن الثامن عشر حيث انتقد "فولتير" بشدة في روائع أدبه وسائل التعذيب التي كانت تمارس في زمنه واصفا المآسي التي كانت تحل بالمتهمين والمحكوم عليهم وكأنهم جردوا من إنسانيتهم هم وحكامهم وقضاتهم الذين كانوا يتفننون في اختيار العقوبات الجسدية المؤلمة والحاطّة من كرامة الإنسان وسلامة جسده ونفسه(12). وفي ذات الاتجاه نادى "منتسكيو" إلى الحد من غلواء العقوبات البدنية لتعارضها مع صفة الإنسان الآدمية ودعا إلى إحلال العقوبة السالبة للحرية محلها، كما انتقد "بكاريا" في كتابه "في الجرائم والعقوبات سوء معاملة السجناء وعدم إنسانية القضاء الجزائي وسوء أدائه ونادى بوجوب الحد من الممارسات اللاإنسانية وإعطاء العقوبة مفهومها الإصلاحي والإنساني إذ تسلط العقوبة للوقاية من وقوع الجرم وليس للانتقام والتشفي.
ومن الناحية العملية قام ماكونوكي بوضع وتطبيق نظام تقدمي في سجن قائم في جزيرة نورفولك ببريطانيا حيث استبدل النظام القديم القائم على التجبر والتحكم بنظام جديد يكافئ السجين على عمله وتحسن سلوكه وكان يقول للسجناء أن كل واحد منهم يحمل مفتاح حريته بيده وما عليه إلا أن يسعى عبر تحسين سلوكه إلى الإفراج عنه. 

وقد لاقى "نظام ماكونوكي"، الذي عرف بالنظام التقدمي أو التدريجي رواجا كبيرا في العالم الغربي فاعتمدته عدة دول ضمن الحركة الإصلاحية التي انطلقت فيها متأثرة بأفكار المصلحين والعلماء والاجتماعيين، ويبقى "كتاب ماكونوكي" "الجريمة والعقوبة" مرجعا في ميدان الإصلاح العقابي(13).
وبفضل هؤلاء الرواد وغيرهم - وهم كثر - استمر الاهتمام بالسجون وبحقوق نزلائها الذين تقررت لهم رويدا رويدا حقوقا معينة مثل حظر أنواع المعاملة الفضة وإزالة السلاسل الحديدية المثبتة في قدمي السجين ومنع الجلد بالسياط، وضمان التغذية الصحية والعلاج الطبي وجعل التأديب متوقفا على محاكمة تأديبية منظمة يسمع فيها دفاع السجين مع إمكانية التجائه إلى القضاء ووضع حد للتفرقة العنصرية والممارسة الحرة للعقدية الدينية وتلقين السجين حرفة يقتات منها عند مغادرة السجن أو تنمية الحرفة التي يمارسها وكفالة التعليم وتيسير أداء الامتحانات وتخفيف قيود الحرية عند اقتراب الإفراج كي يتاح للسجين إيجاد جو ملائم للانخراط في المجتمع الحر عند العودة إليه(14).

وقد شكلت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تم التصديق عليها في روما سنة 1950 من جانب عدد من الدول الأوروبية بداية قانونية للاهتمام بالسجين حيث احتوت نصوصا تخص حقوق المحكوم عليه بوجه خاص وحقوق الإنسان بوجه عام سيما وأنها تضمنت نصا يسمح للأفراد بمقاضاة دولهم أمام محكمة لحقوق الإنسان في ستراسبورغ بفرنسا.

وفي ذات السياق تجدر الإشارة إلى أن حقوق السجين تجد صداها في قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء التي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة في جنيف عام 1955، وتم على المستوى الأوروبي وضع مجموعة من القواعد السجنية بقرار لجنة الوزراء بالمجلس الأوروبي الصادر في 12 فيفري 1987، وقد تميزت هذه القواعد عن قواعد الحد الأدنى لمعاملة المساجين بأن لها قيمة قانونية ملزمة في حين ليس لهذه الأخيرة سوى قيمة أدبية، علاوة على أن القواعد السجنية الأوروبية وردت على نحو أكثر تفصيلا من قواعد الحد الأدنى(15)
نستخلص مما سلف بسطه أن بداية الاهتمام بحقوق الإنسان داخل المؤسسات السجنية ارتبط بالوعي بالظروف القاسية التي كانت تحف بالتنفيذ العقابي فيما مضى، ثم تطورت هذه النظرة من مجرد الاهتمام إلى الدعوة بالاعتراف بحقوق السجين تمهيدا للاعتراف القانوني.
ويبدو تأثر المشرع التونسي بالأفكار الإصلاحية في مجال التنفيذ العقابي جليا، غير أنه يتجه استعراض مختلف المراحل التي مرت بها وضعية السجون التونسية وظروف الإيواء بها لمعرفة مدى عمق البعد الإصلاحي التقدمي الذي يميز السياسة العقابية ببلادنا.

يمكن الاستناد في التأريخ لنظام السجون إلى الأمر المؤرخ في 3 جانفي 1889 والمجلة الجنائية التي أعقبت صدوره بتاريخ 9 جويلية 1913 والتي أخذت بأحدث النظريات العقابية التي كانت سائدة في الدول الغربية، وهي النصوص المعتمدة لتنظيم السجون في الإيالة التونسية الخاضعة للحماية الفرنسية، غير أنه تجدر الإشارة إلى أن المستعمر الفرنسي لم يضع سياسة عقابية واضحة المعالم من شأنها تنظيم ميدان السجون وإنما كان هناك مخطط أمني لحماية المعمرين(16) 

وقد أحدث المستعمر أربعة سجون تتسم كلها من حيث المعمار بالضيق والظلمة وتفتقر إلى أبسط المرافق الصحية(17)
وبمجيء الاستقلال توالت النصوص التشريعية تترا في اتجاه تنظيم المؤسسات السجنية وتدعيم الحريات الفردية والحقوق اللصيقة بالشخصية الإنسانية فتم إصدار الأمر عدد 85 لسنة 1960 المؤرخ في 16 مارس 1960 المتعلق بتنظيم المصالح السجنية بوزارة الداخلية إلا أن هذا الأمر بالرغم من احتوائه لمعطيات قطعت مع الماضي لم يكن في المستوى المأمول وفي اتجاه تعزيز حقوق الإنسان والحريات الفردية والانتقال من مفهوم العقاب كوسيلة أساسية لمواجهة السلوك الإجرامي بكل ما يحمله من معاني الإيلام والردع إلى مفهوم للعقاب كوسيلة تأهيل اجتماعي ومهني موجه لإصلاح الجاني وعلاجه وإدماجه، ظهرت منذ 1987 سلسلة من القوانين أمكن معها التحدث عن سياسة جنائية متكاملة المعالم في القانون التونسي نخص بالذكر منها قانون تنظيم الاحتفاظ والإيقاف التحفظي عدد 70 لسنة 87 المؤرخ في 26 نوفمبر 1987(18) والمنقح بمقتضى القانون عدد 90 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999، إضافة إلى مصادقة تونس على اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1984 المناهضة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية دون أي تحفظ.
وفي ذات الاتجاه الإصلاحي تم إصدار الأمر عدد 1876 لسنة 1988 المؤرخ في 
4 نوفمبر 1988 المتعلق بالنظام الخاص بالسجون وقد ورد بفصله الأول أن "السجون هي أماكن معدة لإيواء الأشخاص المودعين لديها من طرف السلط القضائية ذات النظر وذلك خاصة بهدف إصلاحهم وتهذيبهم وتقويم سلوكهم وتأهيلهم للاندماج من جديد في المجتمع"، وقد أقر الأمر المذكور عدة حقوق أساسية للسجين منها الحق في الشغل وفي تلقي زيارة ذويه ومقابلة محاميه وممارسة بعض أنواع الرياضة وتعاطي بعض الأنشطة الثقافية تحت إشراف ومراقبة منشط الإطار التربوي .. كما اهتم الأمر بالرعاية الصحية للسجين وذلك بفحصه الفحص الدقيق ومعالجته بواسطة الطبيب المباشر في السجن أو بمستشفى أو مصحة خارج السجن زيادة على إيلاء الأحكام الترتيبية للأمر المذكور بالغ الأهمية للرعاية اللاحقة بالسجين لتيسير اندماجه في المجتمع من جديد(19).
غير أن المتفحص في مختلف فصول الأمر المشار إليه يلاحظ أنه ولئن حاول المشرع من خلاله إقرار قاعدة إصلاح وتأهيل المحكوم عليه وضمان حقوقه الأساسية فإن هذا الأمر يفتقر إلى تشريك القضاء كرقيب على تطبيق ما تضمنه من مقتضيات ذات علاقة بضمان أهداف العقوبة بضمان حقوق المحكوم عليه(20)
وفي اتجاه توفير مزيد الضمانات للسجناء وتعزيز حقوقهم تم تعويض الأحكام الترتيبية لأمر 1988 بالقانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون والذي نصت أحكامه على مختلف المرافق التي ينبغي توفيرها للسجين وأرسى أهدافا جديدة للعقاب تقوم على احترام الكرامة البشرية وضمان المعاملة الإنسانية للمحكوم عليه مع العمل على تأهيله وإدماجه في المجتمع تحقيقا لأهداف السياسة العقابية، كل ذلك دون الإخلال بأمن السجن والحماية الواجبة لجميع المساجين(21)
وعليه فإن المشرع التونسي يبدو أنه قد استجاب لردود الفعل الاجتماعية في المجتمعات المعاصرة إزاء العقوبات السالبة للحرية وللدعوة التي وجهها فلاسفة العصر الحديث والمصلحون الاجتماعيون لتطوير مفهوم العقاب في اتجاه أنسنتِه وجعل القواعد المنظمة للتنفيذ العقابي مشبعة بمبادئ حقوق الإنسان وحتمية المعاملة الإنسانية للسجناء(22).

غير أن تقصي حقوق الإنسان في المؤسسات السجنية ليس بالأمر اليسير إذ لا يعد السجن مجرد واقعة مادية، ولكنه يشكل مركزا قانونيا تنشأ بموجبه علاقات قانونية بين أشخاص قانونيين، هم الدولة كشخص معنوي والسجين الذي يعد طرفا في هذه العلاقة وليس محلا ماديا لها فقط، وتتمثل هذه العلاقة في التزامات متبادلة بين طرفيها، فحق الدولة في تنفيذ العقوبة يقابله التزام المحكوم عليه بالتنفيذ فهو يلتزم بتقديم نفسه لسلطات التنفيذ وبعدم الهرب عند إجرائه وتفرض الدولة جزاء جنائيا على كل إخلال لهذا الالتزام(23) وتقابل هذه الالتزامات حقوقا للنزيل من قبل الدولة، التي يتعين عليها أن تمكنه من التمتع بها.

ويصعب إيراد بيان حصري لهذه الحقوق إذ هو أمر تختلف فيه التشريعات والمناحي الفقهية، بقدر اختلاف الأسس الفلسفية التي تقوم عليها الأنظمة العقابية. 
وقد ذهب البعض إلى محاولة تعداد هذه الحقوق، في حين اكتفى البعض الآخر بالقول بأن عقوبة السجن لا تسلب ولا تقيد من حقوق السجين إلا ما ينص عليه القانون(24)
ومهما يكن من أمر، فالإجماع حاصل على أن للسجين حقوقا لا يسلبها الحكم بالسجن بينما ينحصر الخلاف في أسلوب تحديد هذه الحقوق، ومعرفة ما إذا كانت جملة هذه الحقوق من طبيعة واحدة أم أن هناك تفرقة أو تدرجا فيما بينها(25)
فالمشرع الإيطالي مثلا يقيم في هذا الشأن نوعا من التفرقة بين الحقوق الشخصية والمصالح الأخرى، كما أنه يقيم نوعا من التدرج، فهناك الحقوق الشخصية والمصالح المشروعة وباقي المصالح.

والحقوق الشخصية لا تخضع في تقريرها للإدارة العقابية بخلاف المصالح المشروعة التي تخضع لسلطتها التقديرية(26) ومن قبيل الحقوق الشخصية : حق السجينة الحامل في معاملة خاصة وحقها في الاحتفاظ بمولودها إلى سن معينة، .... أما المصالح المشروعة للسجين فمن أمثلتها مصلحته في أن يفرج عنه تحت شرط ومصلحته في ألاّ يعمل في أيام العطل والأعياد.

كما أن دواعي ضمان أمن المؤسسات السجنية وسلامة السجناء وهو واجب مفروض على الإدارة العقابية جعل السجون أماكن غير مفتوحة للدراسات والبحوث وهو ما يشكل صعوبة من صعوبات هذا البحث.

لذلك سيكون منطلق دراستنا لحقوق الإنسان في المؤسسات العقابية ما تضمنته أحكام القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون فإلى أي مدى كرست الأحكام القانونية الجديدة حقوق الإنسان ؟ وإلى أيّ مدى التزمت الإدارة العقابية بتكريس هذه الحقوق على المستوى الواقعي ؟ 

إن الإجابة عن هذه الأسئلة التي تمثل بالإضافة إلى مضمون حقوق السجناء الإشكالية الأساسية لهذا البحث والتي يبدو متجها للإجابة عليها تبين أوجه احترام القانون الجديد لحقوق الإنسان (الجزء الأول) ثم استعراض الضمانات التي يوفرها القانون لضمان ممارسة فعلية للحقوق المقررة (الجزء الثاني) إذ لا جدوى يرجى تحصيلها في التصريح بالحقوق دون أن يكون لها صدًى على المستوى الواقعي.  
الجزء الأول : تكريس القانون الجديد لحقوق الإنسان

يستروح من مقتضيات أحكام القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون إيلاء بالغ الأهمية لحقوق الإنسان إذ ينظم القانون "ظروف الإقامة في السجون ويضمن حقوق السجناء ويساعدهم على الاندماج في الحياة العامة"(1) فالسجين محكوما كان أو موقوفا لئن تم الإنقاص من حقوقه بسلبه حريته فإنه لا يعدم سائر الحقوق الأخرى اللصيقة بشخصه ولا يجوز مطلقا "إخضاع السجناء لأي شكل من أشكال التضييقات أو التحديدات غير تلك المترتبة عن سلب الحرية"(2) إضافة إلى أن الموقوف تبقى براءته مفترضة وقائمة إلى حين إدانته وعليه تجب معاملته على هذا الأساس"(3) إذ الموقوف متهم بجريمة "يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته في محاكمة تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه"(4).

ومجمل القول أن السجين موقوفا كان أو محكوما له جملة من الحقوق مقررة بمقتضى القانون تتمظهر في مستويات عديدة (I) إلا أن هذه الحقوق لا تمارس على إطلاقها وإنما لها ضوابط تحد منها وتنظمها مراعاة لمصلحة السجين ولمصلحة المؤسسة السجنية على حد
السواء (II).
الفصل الأول : مظاهر تكريس القانون الجديد لحقوق الإنسان 

إن الوظيفة الزجرية للعقاب الجزائي لا تترتب عنها ي تونس معاملة غير إنسانية للسجين"(5) إذ بعد صدور أمر 4 نوفمبر 1988 الذي أرسى نوعا من المعاملة الحضارية والإنسانية التي يتعين اعتمادها إزاء السجين صدر قانون 14 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون فتم بذلك "تعويض الأحكام الترتيبية المعمول بها في هذا المجال بأحكام تشريعية تنظم ظروف الإقامة في السجون وتوفر مزيد الضمانات للسجناء وتساعدهم على الاندماج في الحياة العامة"(6)
والمتأمل في النصوص التشريعية الجديدة يلحظ كثافة في الحقوق المقررة لفائدة السجين، وهي كثافة يبررها حرص الإرادة التشريعية على ضمان تحقيق أهداف السياسة العقابية إذ العقوبة ليست زجرا للزجر وإنما هي في جوهرها زجر للإصلاح وإعادة الإدماج، يراعى في تسليطها أمران حماية المجتمع من المجرم بإيداعه السجن وردعه وحماية المنحرف من المجتمع وذلك بإصلاحه وإدماجه من جديد فيجتنب بذلك رفض الجماعة له.

غير أن كثافة الحقوق المومأ إليها لا تمنع من إيجاد تقسيم ثنائي مؤسس على طبيعة الحقوق المقررة فهي إما أن تكون ذات طابع ذاتي (الفصل1) أو اجتماعي (الفصل2).

المبحث الأول : تكريس حقوق الإنسان على المستوى الذاتي 

لقد كرست الأحكام الترتيبية المعمول بها في إطار أمر 4 نوفمبر 1988 جملة من الحقوق لفائدة السجين تعززت بصدور القانون الجديد للسجون الذي أوجب احترام الحرمة الجسدية للسجين (فرع1) وأرسى برنامجا للتثقيف والتعليم لفائدته (فرع2).

الفرع الأول : احترام الحرمة الجسدية للسجين 

ينص الفصل الأول من القانون المتعلق بنظام السجون على أن الهدف من هذا التشريع هو "تنظيم ظروف الإقامة بالسجن بما يكفل حرمة السجين الجسدية".

ولعله من المتجه لبيان أوجه احترام الحرمة الجسدية للسجين التعرض لمفهوم السجن باعتباره إطارا ماديا لتنفيذ العقوبة له تأثير مباشر على شخص المحكوم عليه (الفقرة الأولى) لنخلص إلى العناية المقررة بموجب القانون إليه (الفقرة 2)

الفقرة الأولى : الإطار المادي لتنفيذ العقوبة : 

شهد مفهوم السجن تطورا من غيهب يأوي المارقين عن نهج الجماعة صوره الدارسون في شكل "مكان قاتم مظلم يرمى بالخارجين عن القانون في غياهبه، حيث تنحلّ إنسانيتهم رويدا رويدا حتى تذوب تاركة وراءها هياكل بشرية، هي أدنى إلى الكيان الغريزي، وقد جردت من كل المقومات النفسية والأخلاقية والروحية المرادفة للشخصية الإنسانية"(7) إلى مؤسسة مزدوجة الوظائف لها وظيفة عقابية وأخرى إصلاحية وعلاجية وبقطع النظر عن النظرة الفقهية للسجن تعتبر السجون وفق الفصل الثاني من القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 "أماكن معدة لإيواء الأشخاص المودعين على الوجه المبين بالفصل الرابع من ذات القانون أي بموجب بطاقة قضائية أو تنفيذا لحكم أو بمقتضى الجبر بالسجن" وتتجه الإشارة إلى القانون الجديد اعتمد تصنيفا للسجون مختلفا عن التصنيف المعتمد في ظل أمر4 نوفمبر 1988، حيث نص الفصل الثالث منه على أن السجون تنقسم إلى ثلاثة أصناف :

· سجون الإيقاف وتأوي الأشخاص الموقوفين تحفظيا،

· سجون التنفيذ وتأوي الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية أو بعقوبة أشد.
· السجون شبه المفتوحة وتأوي الأشخاص المحكوم عليهم من أجل الجنح والمؤهلين في العمل الفلاحي".
وذلك بخلاف ما كان الأمر عليه في ظل الأحكام الترتيبية لأمر نوفمبر 1988 الذي يقسم الفصل الثاني منه السجون إلى ثلاثة أصناف رئيسية وجهوية وشبه مفتوحة. تأوي الأولى المحكوم عليهم مدة خمسة سنوات أو بعقاب أشد بينما تأوي الثانية الموقوفون تحفظيا والمحكوم عليهم بعقوبة السجن لأماد دون الخمس سنوات فيما تأوي الثالثة المشتغلين إصلاحيا والمسجونين من أجل بعض الجنح والمخالفات. 

ولما كان السجن في واقع الأمر سجونا اعتبارا للتصنيف التشريعي السالف ذكره فهل لهذا التعدد تأثير على ما تقرر للسجين من ضمان "يكفل حرمته الجسدية" ؟ بعبارة أخرى هل تحترم حرمة السجين الجسدية على ذات النحو مهما كان نوع السجن الذي يأويه أي هل يتمتع السجين بذات الدرجة من الحقوق فيما يخص احترام حرمته الجسدية سواء أكان موقوفا بسجن إيقاف أو بصدد قضاء عقوبة بالسجن في إطار سجن تنفيذ أو سجنا شبه مفتوح ؟.

يبدو أن جوابا بالإيجاب متجها لاعتبارين على الأقل أولاهما عدم إفراد القانون صنفا معينا من السجناء بالحماية دون الآخر وثانيهما هو عموم عبارة السجن الواردة بالفصل الأول من القانون وعبارة القانون إن وردت مطلقة جرت على إطلاقها. لكن المسألة ليست بسيطة لهذا الحد وإنما تتطلب تدقيقا فيما يتعلق بسجون الإيقاف نظرا للوضعية القانونية للموقوف تحفظيا إذ "الإيقاف التحفظي وسيلة استثنائية تجب عند اتخاذها مراعاة جملة من القواعد والموقوف تحفظيا في حكم القانون بريئا وتنبغي معاملته على هذا الأساس فكيف يعامل بذات ما يعامل به 
المحكوم ؟ سيما وأن الفصول 7 و8 و9 من المعاهدة الأمريكية المتعلقة بحقوق الإنسان على غرار الفصل 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والفصل الثالث من مشروع إعلان مجوعة دول أمريكا المتعلق بحقوق السجناءavant projet de déclaration’interaméricaine concernant les droits et l’attention des personnes privées de liberté تنص على "أن الموقوفين تحفظيا تنبغي معاملتهم بخلاف ما يعامل به المدانون"(8).

إن الموقوف تحفظيا والمحكوم عليه بعقوبة سجنية يشتركان في سلب الحرية لكليهما ومعلوم أن تسليط عقوبة سالبة للحرية على شخص ما لا يعني حرمانه من سائر الحقوق الأخرى على غرار احترام حرمته الجسدية. فيتمتع بذلك السجين موقوفا كان أو محكوما بذات الحقوق خاصة فيما يتعلق بضمان حرمته الجسدية وانتفاء ضروب المعاملة القاسية والمهينة.

غير أنه ولئن لم يكن لتصنيف السجون مفعول يذكر في تقرير حماية أو رعاية أكثر لصنف مقارنة بغيره من الأصناف الأخرى فإن تصنيف المساجين على أساس "الجنس والسن ونوع الجريمة والحالة الجزائية بحسب ما إذا كانوا مبتدئين أو عائدين"(9) له تأثير على درجة الحماية المقررة لكل صنف إذ لا يتمتع الأطفال والنسوة وخاصة الحوامل منهن والرجال بذات الدرجة من الرعاية.

ومجمل القول هو أن السجين سواء كان رجلا أو امرأة أو طفلا يقرر القانون لفائدتة حقوقا ويتمتع بالحماية وحرمته الجسدية مضمونة ولا ينفيها تفضيل بعضهم في الرعاية فوق بعض درجات وذلك للاعتبارات السالف الإيماء إليها.

وقد يكون من الوجاهة بمكان قبل التعرض لمظاهر احترام الحرمة الجسدية للسجين في جوانبها المتعددة الإشارة إلى ما أتفق عليه خبراء حقوق الإنسان والباحثين في هذا المجال بخصوص العوامل التي يمكن أن تنال من حقوق السجناء والمتمثلة أساسا في ضعف الموارد المالية للمؤسسات السجنية، والكثافة السجنية surpopulation carcérale  إذ تحول الكثرة دون ضمان رقابة فاعلة ودقيقة للسجون وتتولد عنها إشكالات عدة كالعنف بين المساجين وسهولة انتقال الأمراض المعدية وفي هذا الشأن يشير الأستاذ ELIAS CARRANZA  في تقديمه لنص مشروع إعلان مجموعة دول أمريكا المتعلق بحقوق السجناء إلى أن الكثافة السجنية تؤثر على سائر الوظائف السجنية الأساسية كالصحة والغذاء والراحة والأمن وتؤدي إلى حذف وظائف أخرى بالغة الأهمية كالتعليم والتثقيف والتشغيل والرياضة والزيارات الحميمة"(10) إضافة إلى التعذيب والممارسات المخلة بحرمة الإنسان الجسدية وعدم وجود تجهيزات صحية ملائمة للإقامة بالسجون زيادة على عدم تأهل أعوان السجن للاضطلاع بمهامهم وعدم إحاطتهم بمفاهيم حقوق الإنسان ومعاملة المساجين باعتماد التمييز بينهم على أساس الجنس واللون والمعتقد.

وما يلاحظ في هذا الشأن هو أن ضروب المعاملة من هذا النحو منتفية ببلادنا إذ تعد حاليا 29 وحدة سجنية و6 مراكز إصلاح "وقد تم في إطار تطوير ظروف الإقامة بهذه المؤسسات إعداد برنامج لصيانة وتوسعة بعض السجون من ذلك إحداث أجنحة جديدة بسجون المسعدين وبرج العامري ومرناق إلى جانب العمل على بناء وحدات سجنية جديدة بصفة تدريجية وتم في هذا الإطار إحداث وحدة سجنية خارج مدينة صفاقس سيتم نقل سجن صفاقس المدينة إليها علما وأن المساعي متواصلة في اتجاه تحسين وتطوير ظروف الإقامة بهذه المؤسسات بما يكفل حرمة السجين الجسدية وسلامته النفسانية من جهة وأمن وسلامة السجن وسلامة بقية المساجين من جهة أخرى(11).

هذا ويتجه التذكير إلى أن الدولة ترصد اعتمادات مالية هامة لفائدة المؤسسات السجنية سواء في إطار الأحكام الترتيبية لأمر 4 نوفمبر 1988 أو في إطار القانون الجديد للسجون، يبينه على وجه التفصيل الجدول التالي الخاص بـ :

توزيع نفقات التصرف لسنة 2002 بالنسبة لمؤسسات التأهيل الاجتماعي وهي مراكز الإصلاح والسجون
	
	
	بحساب الدينار

	بيان المؤسسات
	المقابيض
	المصاريف

	
	اعتمادات الميزانية 
	الموارد الذاتية 
	جملة المقابيض 
	جملة المصاريف

	مؤسسات التأهيل الاجتماعي 
	
	
	
	

	مؤسسة السجون والإصلاح
	2.444.000
	--
	2.444.000
	2.444.000

	مركز العمل التربوي بقمرت
	165.030
	65.000
	230.030
	230.030

	مركز التربية بسيدي الهاني 
	121.640
	128.000
	249.640
	249.640

	مركز العمل التربوي بعقارب- صفاقس
	106.660
	25.500
	132.160
	132.160

	مركز العمل التربوي بمجاز الباب 
	74.940
	24.000
	98.940
	98.940

	مركز العمل التربوي بنعسان 
	82.390
	14.000
	96.390
	96.390

	مركز المراقبة بالمغيرة
	67.840
	23.500
	91.340
	91.340

	مركز إصلاح الأحداث بسوق الجديد
	1.600
	--
	1.600
	1.600

	مركز التشغيل الإصلاحي بالهوارب 
	362.540
	345.000
	707.540
	707.540

	مركز التشغيل الإصلاحي برجيم معتوق
	74.540
	3.000
	77.540
	77.540

	مركز التشغيل الإصلاحي بالسرس
	74.040
	130.000
	204.040
	204.040

	سجن تونس
	908.140
	400.000
	1.308.140
	1.308.140

	سجن النساء بمنوبة 
	134.390
	101.000
	235.390
	235.390

	سجن صفاقس
	291.440
	1.000
	292.440
	292.440

	سجن برج الرومي
	633.240
	265.000
	898.240
	393.240

	سجن الناظور
	207.440
	135.000
	342.440
	342.440

	سجن صواف 
	139.040
	151.000
	290.040
	290.040

	سجن سوسة
	193.640
	3.000
	196.640
	196.640

	سجن القصرين
	304.540
	85.000
	389.540
	389.540

	سجن الكاف
	182.440
	1.000
	183.440
	183.440

	سجن قفصة
	177.890
	11.000
	188.890
	188.890

	سجن بنزرت
	153.640
	7.500
	161.140
	161.140

	سجن المهدية
	478.040
	100.000
	578.040
	578.040

	سجن قابس
	154.240
	6.000
	160.240
	160.240

	سجن باجة
	63.140
	1.000
	64.140
	64.140

	سجن المنستير
	172.440
	15.000
	187.440
	187.440

	سجن حربوب بمدنين
	179.940
	1.500
	181.440
	181.440

	سجن القيروان
	116.440
	1.000
	117.440
	117.440

	سجن سليانة
	75.040
	-
	75.040
	75.040

	سجن سيدي بوزيد
	141.740
	10.000
	151.740
	151.740

	سجن مرناق
	154.370
	-
	154.370
	154.370

	سجن الدير بالكاف
	36.440
	166.000
	202.440
	202.440

	سجن زغوان
	70.040
	1.000
	71.040
	71.040

	سجن جندوبة
	114.340
	2.000
	116.340
	116.340

	سجن الرابطة
	100.990
	1.000
	101.990
	101.990

	سجن برج العامري
	315.400
	11.000
	326.400
	326.400

	سجن المسعدين
	234.340
	--
	234.340
	234.340

	جملة مؤسسات التأهيل الاجتماعي 
	9.308.000
	2.234.000
	11.542.000
	11.542.000


كما يتلقى أعوان وإطارات السجون تكوينا الغاية منه تحسيسهم بضرورة الالتزام باحترام القانون عند مباشرة مهامهم ويدعم ثقافة حقوق الإنسان لديهم وسيأتي الحديث على ما أعد لهم من برامج للتكوين والتأهيل لاحقا.

ولا يعزب عن العلم أن الوظيفة الزجرية للعقاب الجزائي لا تترتب عنها في تونس معاملة غير إنسانية للسجين وقد أرسى المشرع التونسي في هذا الإطار مبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة وسائر القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، كما صادقت تونس على المعاهدات والمواثيق الدولية التي تدعو إلى إرساء قيم العدالة وملاءمة العقاب وطريقة تنفيذه على شخص المحكوم عليه من ذلك اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"(12) وعليه فالمعاملة المقررة للمساجين هي معاملة إنسانية تراعي المساواة بينهم في الحقوق والواجبات.
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